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سورة البقرة 


((((((((((((( ط ح ن 
 (((((((((((( ط ك 
 ((((((((( م 
 (( ((((((((((( م 
 ((  ع8 للعصر ، نصف حزب 
 (((((((((( ط ح 
 ((((((((((( ط ح 
 (((((((((( ك (((( خبر (((((((( ج ح 
 (((((((((((( ص ح 
  ((((((((((( ك 
 ((  (((((((((((( ط ك 
 ((((((((((((((( ك (( عشر ((((((((((((( ح (((((( غه (((((((((( ج ح 
 ((((( ج ح 
 ((((((((((((((( ط ح (((((((((((((( ك (( (((((((  ك 
 (( (( ط ح 
 ((((((((((((( ك (( [ 18 من 360 ، أو : ( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( 
 ] ((((((( ط ح 
 (((((( شرط (((((((( ((( خبر (((((((((( ص ح 
 ((((((((((((( م 
 ((  ((((((((((((( ج 
 (((((((((((((( ج [م] 
 ((((((((((((((( 
 هـ (( ط ح 
 ((((( خبر (((((((((( ج ح 
  ((((((((( ط ح 
 ((((( شرط [ (((((  أَوْ (((((( ج ح 
 ((((((((( وقفة 
 ((((( شرط ((((( خبر (((( (((((((((( ج ح 
 ] 
 ((((( شرط (((((((((( ط ح ((((((((( ط ح ((((( خبر ((((((((((( ط ح 
 ((((((((((( م 
 (( ع14 ((((((((((((  ج ح 
 ((((( شرط [ (((( (((((( (((( ((((((( ح لمن رفعها ] 
 ((( ((((((((( ط 
 ((((( شرط ((((((((((( (((((((((( (((( ط ك 
 ((((((((((((( ك ع 
 (((((( (((((( غه ((((((((((( ز ح 
 ((((((((((( م 
 (( (((( ((((((((( ط ح 
 ((((((((((( ص ح 
 ((((( د ((((((((( ج [ك] 
 ((((( نفي (((((( (((((( إلا 
 ((((((((((((( ك 
 (( (((((((( ك < (((( ط ك > 
 ((((((( ك 
 (( (((((( غه ((((((( ط ح 
 ((( خبر ((((( نفي (((( ((((((( ك 
 (( ((( خبر (((((((  (((((((( ك 
 (( (((((( د ((((((((( ط [ح] 
 ((((((((((( م 
 (( نصف العشر 
 ، [ 19 من 360 ] 
 ،  نصف جزء 
  (((((((((((( ط ح 
 ((((( شرط (((((((( الأول ج ح 
 (((((شرط [((((((( الثاني لا ]
 ((((((خبر (((((((( ط ح 
 ((((((((((( م 
 (( (((خبر (((((( ((( خبر (((((((((لا ح 
 ((((((((((( ك 
 ((  ((((((((((( ط ح 
 ((((((((((( م 
 هـ (((((((((( [ح] 
 (((((((( ط ح 
 ((((((((((( م 
 (( ((( خبر ((((((( ((((((((( (((( ط ح 
 ((((((((((((( م 
 (( (((((((( ص ح 
 (((((((((((( ط ك 
 (((((((  ك (( (((((( ((( إذ ((((((( م 
 (( (((( نفي (((((((((((((((((( ح 
 (((((((( ط ك ((((((((( م 
 (( عشر (((( خبر ((((((((( ط ح 
 ((((( شرط (((((( ((( إذ ((((((((((( م 
 (( ع 14 (((((((((( ك (((((((((( م ح 
 ((((((((((((( ط ح 
 ((( خبر (((((((  م 
 (( ((((((((( ك (((((((((((( ص [ح] ع 
 (((((( خبر ((((( الأول ط ك 
 ((((( نفي (((((( ((( إذ  (((((((((( ج ك 
 ((((( خبر ((((((((((( ط ح 
 ((( خبر ((((((((((( م 
 (( [ 20 من 360 ، أو ( ((((((( ( 
 ] ((((((( نفي ((((((((( ط ح 
 (((((( اس (((((( (((( الأول ط [ك] 
 ((((((( م 
 (( حزب (((((( اس و سؤال (((((((((( ط م 
 (((( شرط (((((((((( ( (((((((((( ط ح 
 ((((( شرط (((((((  م 
 هـ  ((((((  ((((((  ج ح 
 (((((( غه (((((( [ط] ح 
 ((((  غه (((((( ط ح 
 (( ((((((((((( م 
 (( ((((((( ((((( الأول ط ح 
 ((((((( ط 
 ((((((((((( ح 
 (((((((( غه ((((( (((( [ط] ح 
 (((((((( غه (((( 
�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن " تلك " مبتدأ ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 159 ، والوقف : 1 / 261 .


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن " كذلك " صفة مصدر محذوف تقديره : يبين الله بياناً كبيان ما تقدم ، والقول بالمطلق يوافق أحد قولي الداني وقول الغزال بالتمام ، والقول بالكافي هو القول الآخر للداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 159 ، والمكتفى ، ص : ( 181 ) ، والوقف : 1 / 261  .  


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 93 ) ، و المكتفى ، ص : ( 181 ) . 


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 438 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالفصل بين السؤال والجواب ، انظر : علل الوقوف : 1 / 160 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بابتداء حكم آخر مع النفي ، والقول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 160 ، والقطع ، ص : ( 93 ) ، و الإيضاح : 1 / 544 ، والوقف : 1 / 262 ، و الهادي : 1 / 103 ، والمكتفى ، ص : ( 181 ) .


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بالعطف ، واختلاف الجملتين يجوّز الوقف ، والقول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 181 ) . 


�- نقل الغزال الاختلاف فيه ، انظر : الوقف : 1 / 262 . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بالعارض بين الجملتين المتفقتين ، ويقصد بالعارض قوله " والفتنة أشد من القتل " ، والنظر إلى الجملتين المتفقتين يجوّز الوصل ، ومن قرأ " ولا تقاتلوهم " بالألف فوقفه أجوز لتبدل الحكم ، فإن الأول أمر بالقتال ، والثاني نهي عن ابتداء القتال عند المسجد الحرام ، والقراءة المقصودة قراءة الجميع ، عدا حمزة والكسائي فإنهما يقرآن بغير ألف ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس ، انظر : علل الوقوف : 1 / 160 - 161 ، والغاية في القراءات ، ص : ( 194 ) ، والتذكرة في القراءات : 2 / 331 ، والإيضاح : 2 / 544 ، والقطع ، ص : ( 93 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بابتداء الشرط ، والفاء تجوز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 / 161 . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 181 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بتبدّل الحكم والحال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 161 . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 456 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه والقول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 161 ، والقطع ، ص : ( 93 ) ، و الإيضاح : 1 / 544 ، والوقف : 1 / 262 ، و الهادي : 1 / 103 ، والمكتفى ، ص : ( 181 ) .


�- رخّص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، ووقف أبي العلاء ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، وهو قول  ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف باختلاف المعنى ، والعطف يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 / 162 . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل باحتمال التقدير : فإن أو : لأن ، والابتداء بـ " إن " يجوز الوقف ، وقد رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ك ، وأثبت الرمز : م من الأصل ، وجعلت الرمز : ك قولاً آخر ، والقول بالكافي قول النحاس والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : م ، ولأني لم أجده عنده لم أثبته . 


�- في نسخة : ب ، رمز لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وقد علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن عارض الإحصار خارج عن موجب الأصل ، والقول بالمطلق يوافق قول يعقوب بالتمام ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بالعطف ، واختلاف الجملتين يجوّز الوقف ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 162 ، و الإيضاح : 1 / 545 ، والوقف : 1 / 264 ، والهادي : 1 / 105 ، والقطع ، ص : ( 93 ) ، والمكتفى ، ص : ( 181 ) .


�- سقطت هذه الكلمة من نسخة " ب " ، وقد علل السجاوندي اختياره المطلق بابتداء حكم كفارة الضرورة ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأن " إذا " للشرط وجوابه محذوف ، أي : فإذا أمنتم من خوف العدو وضعف المرض فامضوا ، ودخول الفاء يجوّز الوصل ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- تبع المؤلف السجاونديَ في هذا الرمز ، وليس من منهج السجاوندي التعبير بهذا الرمز ، يقول محقق علل الوقوف : " والمراد بالوقفة مقدار حركتين ، وهذه الوقفة ليست توقيفية ، وإنما هي اختيارية من أجل بيان المعنى " ، وقد علل السجاوندي الوقفة هذه بحق الحذف الذي قدره قبل بقوله : " فامضوا " ، ولابتداء الشرط في حكم آخر وهو التمتع ، ولا شك أن السكت توقيفي ، كما نصّ عليه ابن الجزري ، انظر : علل الوقوف : 1 / 163 ، والنشر : 1 / 243 .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافٍي ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�-  ما بين المعقوفين سقط من نسخة " ب " .


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وأحد أقوال الداني وأبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو القول الآخر للداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 264 . 


�- ما بين المعقوفين موجود في هامش النسختين وأصله في الهادي ، والذين قرأوا برفع " رفث " و" فسوق " مع التنوين هم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبوجعفر وزاد تنوين " جدال " مع رفعها ، بينما البقية يقرأون بالفتح بلا تنوين في الكلمات الثلاث ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، والنحاس ، انظر : الهادي :1 / 106 ، و الغاية في القراءات ، ص : ( 194 ) ، والتذكرة في القراءات : 2 / 231، و الإيضاح : 1 / 546 ، والقطع ، ص : ( 94 ) . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ك ، ولأني لم أجده عنده لم أثبته ، انظر : الإيضاح : 1 / 546 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول ابن الأنباري والداني بالتمام ، والقول بالكافي قول النحاس ، انظر : الإيضاح : 1 / 546 ، و المكتفى ، ص : ( 183 ) ، والقطع ، ص : ( 94 ) . 


�- القول بالكافي نقله النحاس عن ابن شاذان ، انظر : القطع ، ص : ( 94 ) . 


�- جوّز السجاوندي الوقف للعارض بين الجملتين المتفقتين ، و إلا فالأصل فيهما الوصل للعطف ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : علل الوقوف : 1 / 164 ، والإيضاح : 1 / 546 . 


�- وهو قول أبي حاتم وابن الأنباري والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن " إذا " للشرط لأنها أجيبت بالفاء ، فكانت شرطاً في ابتداء حكم آخر ، والقول بالمطلق يوافق قول النحاس والغزال بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 164 ، والقطع ، ص : ( 94 ) ، والوقف : 1 / 265 ، و الإيضاح : 1 / 547 ، و الهادي : 1 / 106 ، والمكتفى ، ص : ( 183 ) .


�- رخّص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، انظر : علل الوقوف : 1 / 164 . 


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأن الواو تصلح حالاً ، ولذلك جاز الوصل ، كما تصلح استئنافاً ، ولذلك جاز الوقف ، وقد رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبت الرمز : ك من الأصل ، والقول بالكافي قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهذا على قول الفراء والزجاج ، والتقدير : وما كنتم من قبله إلا من الضالين ، وقد سبق ذكره في مقدمة المؤلف ، ص : (197)  . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- هذان الوقفان يتراقبان بحيث لوقفت على كلمة : " الناس " ؛ فلا تقف على كلمة : " واستغفروا الله " . 


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالمطلق يوافق أحد قولي أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس ، والغزال ، انظر : الهادي : 1 / 107، و الإيضاح : 1 / 547 ، والقطع ، ص : ( 95 ) ، والوقف : 1 / 265 . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- ينطبق عليه ماقيل في الكلمة السابقة . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ك ، وأثبتّ الرمز : ح من الأصل ، والقول بالمطلق يوافق أحد قولي الداني بالتمام ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- ذكر الداني أن نصف العشر يكتمل عند : " كذلك جزاء الكافرين " ، وهي الآية رقم : " ( 191 ) ، انظر : البيان ، ص : ( 307 ) . 


�-ذكر السخاوي  أن الجزء يكتمل  عند : " تحشرون " بعد آيتين ، انظر : جمال القراء : 1 / 456 . 


�- وهو قول الداني ، وذكر السخاوي أقوالاً أخر ، انظر : البيان ، ص : ( 317 ) ، وجمال القراء : 12 / 417 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن الشرط في بيان حكم آخر ، والقول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وابن شاذان بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : علل الوقوف : 1 / 166 والمصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بابتداء شرط آخر ، والعطف يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 / 166. 


�- سقطت هذه الكلمة ، وأثبتها من الأصل ، وقد علّل السجاوندي عدم الوقف بتعلق اللام في : " لمن اتقى " بما قبلها ، انظر : المصدر السابق .  


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق باختلاف النظم والمعنى ، والقول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وأحد قولي الداني  بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو القول الآخر للداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأن الواو للحال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 167 . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وابن الأنباري والداني بالتمام ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : القطع ، ص : ( 95 ) ، و الإيضاح : 1 / 548 ، والمكتفى ، ص : ( 183 ) ، والوقف : 1 / 266 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ك ، وأثبتّ الرمز : ح ، من الهادي : 1 / 109 . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالمطلق يوافق قول ابن الأنباري والنحاس والداني وأحد أقوال أبي العلاء بالتمام ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، انظر : علل الوقوف : 1 / 167 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالابتداء بـ " إن " ، ويجوز الوصل على تقدير : لأنه ، انظر : المصدر السابق .  


�- وهو قول النحاس ، انظر : القطع ، ص : ( 96 ) . 


�- وهو قول ابن الأنباري ، انظر : الإيضاح : 1 / 548 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


� - علّل السجاوندي اختياره المطلق بانتهاء الاستفهام إلى الشرط مع تقدير حذف ، أي : فبدلوا " ومن يبدل " ، والقول بالمطلق يوافق قول النحاس بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره اللازم بأن " والذين " مبتدأ ، و" فوقهم " خبره ، ولو وصل صار " فوقهم " ظرفاً لـ " يسخرون " ، وقبحه ظاهر ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 168 ، والإيضاح : 1 / 549 ، والقطع ، ص : ( 97 ) ، والوقف : 1 / 268 ، والهادي : 1 / 110 ، والمكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم والداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، وقد سقط الرمز : ح ، وأثبتّه من الأصل ، انظر : علل الوقوف ، 1 / 169 ، و الهادي : 1 / 110 . 


�- القول بالكافي قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 183 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بالعطف ، واختلاف الجملتين يجوّز الوقف ، والقول بالكافي قول النحاس وأحد قولي الداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم وابن شاذان وأحد قولي الداني بالتمام ، وقد سقط الرمز : ح من نسخة " ب " ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : الهادي : 1 / 110 ، والمكتفى ، ص : ( 184 ) ، و الإيضاح : 1 / 549 . 


�- علّل أبو العلاء اختياره التمام بأن " أم " منقطعة هاهنا ، والقول بالتمام قول النحاس وأحد قولي الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 456 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالفصل بين الاستفهام في : " أم حسبتم ... " ، والإخبار في : " مستهم "، انظر : علل الوقوف : 1 / 169 . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبت الرمز : ك من الأصل ، والقول بالكافي قول أبي حاتم والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالتمام قول أحمد بن موسى ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الحسن ، انظر : القطع ، ص : ( 98 ) ، والهادي : 1 / 111 . 


�- علّل السجاوندي المطلق بالابتداء بالشرط ،والقول بالمطلق يوافق أحد قولي الداني بالتمام ،والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول أبي حاتم والقول الآخر للداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 170 والمكتفى ، ص : ( 184 ) والإيضاح : 1 / 549 والوقف : 1 / 269 والهادي : 1 / 111 والقطع ، ص : ( 98 ) . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وأثبت الرمز : ط من الأصل ، وقد علّل السجاوندي اختياره المطلق بتفصيل الأحوال ، ووقف أبي العلاء ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة ، انظر : المصادر السابقة .


�- ينطبق عليها ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- القول بالمطلق يوافق أحد قولي أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن : " وصد " مبتدأ ، وما بعده معطوف عليه ، انظر :علل الوقوف : 1 / 170 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي وهو قول أبي حاتم ، انظر : الإيضاح : 1 / 550 ، والوقف : 1 / 269 ، والقطع ، ص : ( 99 ) . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وأثبت الرمز : ط من الأصل ، وقد ذكر السجاوندي تقديرين ، ورجح أحدهما ، وبناء عليه اختار نوع الوقف إذ قال : " " وصد " عطف على " كبير " ، أي : لقتال فيه كبير ، وسبب صد عن سبيل الله وكفر بالله وبنعمة المسجد الحرام ، أو صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ، فيوقف هاهنا ويجعل " و إخراج أهله " مبتدأ  ... " ، ثم ساق وجهاً آخر ، وعلّل سبب اختياره الأول بانتظام " المعنى ، أي : القتال منا – وإن كان كبيراً – ولكن الصد والكفر والإخراج التي كانت منكم أكبر من القتال " ، والقول بالحسن ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة ، وفي أعاريب الآية تفصيلات كثيرة ، انظر : علل الوقوف : 1 / 171- 173 ، والقطع ، ص : ( 99 ) ، والمكتفى ، ص : ( 184 ) ، وجامع البيان : 2 / 347 – 352 ، وإملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 92 – 93 ، والبحر المحيط : 2 / 382 – 390 .






